المصدر الرابع من مصادر التشريع في الدور الثاني الاجتهادُ، الرأيُ
بحث في: علم التشريع
إعداد أ/ أيمن محمد أبو بكر
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في المصدر الرابع من مصادر التشريع في الدور الثاني الاجتهادُ، الرأيُ.
الكلمات المفتاحية: المراد بالقياس أو الرأي، حجية الرأي أو القياس، استعمال الصحابة للرأي، ومسلكهم فيه.
I. المقدمة
تقدَّم في الدَّوْر الأوّل الحديث عن الاجتهاد، وعن بعض المسائل المُهمّة المتعلِّقة به، ونخصّ في هذا الدَّور نوعًا هامًّا مِن أنواع الاجتهاد بمزيد مِن البيان، ألا وهو: الرّأي أو القياس.
II. موضوع المقالة 
تقدَّم في الدَّوْر الأوّل الحديث عن الاجتهاد، وعن بعض المسائل المُهمّة المتعلِّقة به، ونخصّ في هذا الدَّور نوعًا هامًّا مِن أنواع الاجتهاد بمزيد مِن البيان، ألا وهو: الرّأي أو القياس.
المراد منه:
"الرأي" في الأصل: مصدر مِن الفعل الماضي: رَأَى، يُقال: رَأَى الشيءَ يَرَاهُ رأيًا. وقد غلب استعمال هذا الفعل في ما تراه العيْن، إلَّا أنّ أهل العربية يُفرّقون بين معاني هذا الفعل بحسب مصدره؛ فيقولون: رأى كذا في النّوم رؤيا، ويريدون الحُلم. ويقولون: رأى كذا في اليقظة بعيْنه رُؤية، ويريدون ما تُبصره العيْن. ويقولون: رأى كذا رأيًا، ويريدون ما يُعلَم بالقلب ولا تراه العيْن؛ وهو المراد عندنا.
و"الرأي" في الاصطلاح هو: ما يراه القلب بَعْد فِكْر وتأمّل، وطلَبٍ لِمعرفة وجْه الصّواب، ممّا تتعارض فيه الأمارات.
- وأمّا القياس، فهو في اللغة: مصدر مِن: قَاس يَقِيسُ قِياسًا، بمعنى: التّقدير والمساواة، يقال: قاس الثوب بالذِّراع إذا قدّره به.
وهو عند الأصوليِّين: إثبات مثْل حُكم معلوم في معلوم آخَر، لاشْتِراكهما في علّة الحُكم عند المُثبت. أو هو: إلحاق فرْع بأصْل في حُكم، لِجامعٍ بينهما.
سبق في درس سابق بيانُ حُجِّيَّة الرّأي أو القياس، وذلك عند الكلام عن حُجِّيّة الاجتهاد؛ فإنّ الرأي أو القياس كلاهما نوع مِن الاجتهاد.
إلاّ أنه ينبغي هنا أنْ نشير إلى أنه قد جاء عن الصحابة } وعن السلف الصالح كلِّهم: ذمّ الرأي والتحذير منه، إلاّ أنّ مُرادهم مِن ذلك: الرأي الباطل المُصادِم للنصوص.  ومِن كلام السّلف في الرأي: 
قول عمر >: "إيّاكم والرأي! فإنّ أصحاب الرأي أعداء السُّنّة؛ أعْيَتْهم الأحاديث أنْ يَعُوها، وتفلّتَتْ منهم أنْ يَحفظوها، فقالوا في الدِّين برأيهم". 
وقال ابن عباس {: "إنّما هو كتاب الله وسُنّة رسوله (؛ فمَن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري في حسناته يَجِد ذلك أمْ في سيِّئاته؟". 
وقال الأوزاعي: "عليك بآثار مَن سلَف، وإنْ رفَضَك الناس! وإيّاك وآراء الرجال، وإنْ زخرفوا لك القول!". 
وقال الشعبي: "ما جاءكم به هؤلاء مِن أصحاب رسول الله ( فخُذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحشّ". 
وقال الشافعي –رحمه الله-: "مثَل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه، مثَل المجنون الذي عولج حتى برئ؛ فأعقل ما يكون قد هاج به".

 ويقول الإمام أحمد: "لا نكاد نرى أحدًا نَظر في الرأي، إلا وفي قلبه دَغل".
والمقصود مِن هذه النصوص، وغيْرها كثير: أنّ السلف كلّهم على ذمّ الرأي والتحذير منه، إلاّ أنّ مقصودهم هو: الرأي الباطل، كالرأي المخالِف للنّصّ، المُصادِم له، وكالقول في الدِّين بمُجرَّد الخَرص والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهْمها واستنباط الأحكام منها. نعم، يجب حمْل كلامهم -رحمهم الله- على هذا وأمثاله مِن الآراء الفاسدة؛ لأنهم قد ورد عنهم جميعًا العملُ بالقياس و الإفتاء به، كما فعل الصحابة } في عصر النبي (، وكما كان يفعل هو عليه (، وكما فعَله الأئمة مِن بعدهم؛ فيُحمل فعلهم هذا على الرأي المحمود الذي يوافق النصوص ويؤيِّدها، أو الرأي الذي يلجأ إليه أهل العلْم والاجتهاد، بعْد طلَب الحُكم في القرآن والسُّنَّة فلا يوجد، فيقول برأيه وهو أهل لذلك، قد توفّرت فيه شروط الاجتهاد والنظر، والاستدلال الصحيح المبنيِّ على قواعد الشريعة ومقاصدها العامّة. 
يقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأِشعري في كتابه له: "ثمّ الفهْم الفهْم فيما أُولي إليك ممّا ورد عليك، ممّا ليس في قرآن ولا سُنَّة! ثم قايِسِ الأمور عند ذلك، واعْرِف الأمثال! ثم اعمدْ فيما ترى إلى أحبِّها إلى الله وأشبهها بالحقّ". أ. هـ.
وهكذا ينبغي أنّ يُفرَّق بيْن الرأي المحمود، والرأي المذموم.
سبق وأنْ عرَفنا: أنّ الصحابة } لا يَلجؤون إلى الرأي والاجتهاد إلا بَعْد البحث عن حُكم المسألة في الكتاب والسُّنّة، ثم لا يجدون لها حُكمًا، فيجتهدون فيها بآرائهم التي بنَوْها على ما رأوْه من النبي ( وسمعوه مِن إرشاد وتوْجيه. فهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول (. هذا هو مسلك الصحابة } في استعمال الرأي، لا يقدّمونه على نصوص الكتاب والسُّنّة. فإنِ استلزم الأمْر الاجتهاد، فلم يَكُن في الكتاب ولا في السُّنّة نصٌّ في المسألة الواقعة، اجتهدوا فيها؛ فلمْ يَخرج اجتهادهم عن قواعد الشريعة، ولا عن مقاصدها؛ بل لا يطلبون إلاّ الحق. فلم تَكُن نفوسهم تَسْعى إلى تعصُّبٍ لِرأي، أو اتّباعٍ لِهوًى، أو حُبٍّ للمعارضة، أو رغبة في الظهور والمخالفة. 
يقول ابن القيّم –رحمه الله- عن آراء الصحابة، وقد عدّها القِسْم الأوّل مِن الرأي المحمود: "وهو -يعني: رأي الصحابة- الرأي الصادر عن قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا، وحِكمة وعلمًا، ومعرفة وفهمًا، عن الله ورسوله، ونصيحة للأمّة. وقلوبهم على قلْب نبيِّهم، ولا واسطة بينهم وبيْنه، وهم يَنقلون العلْم والإيمان مِن مشكاة النّبوّة غضًّا طريًّا، لم يَشُبْهُ إشكال، ولم يَشُبْه خلاف، ولم تُدنِّسْه مُعارضة".
ومِن أمثلة اجتهادات الصحابة في هذا الدَّور: 
- اجتهادهم في اختيار الخليفة بعد رسول الله (، واجتهادهم في محاربة المُرتدِّين، ومحاربة مانِعِي الزّكاة.
- ومِن ذلك: اجتهادُ عُمر > في قتْل الجماعة بالواحد. 
- واجتهاد عثمان في جمْع المصحف على لسان قريش وإحراق بقيّة المصاحف. 

- واجتهاد عليٍّ في قتال الخوارج في النهروان. 

وغيْرها من الوقائع والمسائل التي جَدّتْ ولم يكن فيها نصٌّ مِن كتاب أو سُنّة.
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